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م ن ق انون الخدم ة الع سكریة والوطنی ة      ) ٤٤( مدى جواز تطبیق نص الم ادة  –ھرباء وزارة الك 

  . بأثر رجعى٢٠٠٩ لسنة ١٥٢ والمعدل بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٢٧الصادر بالقانون رقم 

  

  

    

بجل    ستھا المنعق    دة ف    ى   لق    سمى الفت    وى والت    شریع   استعرض    ت الجمعی    ة العمومی    ة   

 ق ضائیة دس توریة   ٣٢ ل سنة  ١٠١العلی ا ف ى الق ضیة رق م      حكم المحكمة الدس توریة    ٢١/٩/٢٠١١

م ن ق انون   ) ٤٤(خیرة من الم ادة   والذى قضى بعدم دستوریة نص الفقرة الأ   ٣١/٧/٢٠١١بجلسة  

 الم ستبدل بھ ا القانـ ـون رق م     ١٩٨٠ ل سنة    ١٢٧الخدمة العسكریة والوطنیة الصادر بالق انون رق م         

 ١/١٢/١٩٦٨حكام ھذه المادة اعتبارا م ن     أمل ب یع" ن  أ فیما نصت علیھ من      ٢٠٠٩ لســـنة   ١٥٢

  ".بالنسبة الى المجندین المؤھلین 

  

ن  ھ ترتیب  ا عل  ى م  ا تق  دم فان  ھ ب  صدور حك  م المحكم  ة الدس  توریة   أوخل  صت الجمعی  ة ال  ى   

م  ن ق  انون الخدم  ة الع  سكریة والوطنی  ة ) ٤٤(ث  ر الرجع  ى للم  ادة الم  شار الی  ھ بع  دم  دس  توریة الأ

ى الماث ل بغ ض النظ ر    أ لم یعد ھناك مح ل لطل ب ال ر         ٢٠٠٩ لسنة   ١٥٢ رقم   المستبدل بھا القانون  

  .عن وجود حالة واقعیة یتم الافتاء استنادا علیھا من عدمھ 

  

  

  :مـــــــــؤدى ذلـــــك   

  

) ٤٤(خی رة م ن الم ادة    مة الدستوریة بعدم دستوریة نص الفقرة الأكنھ بصدور حكم المح   أ  

 الم  ستبدل بھ  ا ١٩٨٠ ل  سنة ١٢٧طنی  ة ال  صادر بالق  انون رق  م  م  ن ق  انون الخدم  ة الع  سكریة والو 

یعم ل بأحك ام ھ ذه الم ادة اعتب ارا م ن           " ن  أ فیم ا ن صت علی ھ م ن          ٢٠٠٩ ل سنة    ١٥٢القانون رق م    

  .، لم یعد ھناك محل لطلب الرأى المعروض "  بالنسبة الى المجندین المؤھلین ١/١٢/١٩٦٨

  )٥٨/١/٢٢٧: ملف رقم  – ٢٢/١١/٢٠١١:  بتاریخ -٥٨: فتوى رقم ( 
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